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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته              
 ـ الخامسة و   / تـشرين الثـاني    ٢٣-١٤ ودة في الفتـرة   الستين المعق

 ٢٠١٢ نوفمبر

  )بنغلاديش (٦٦/٢٠١٢رقم     

  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٤إلى الحكومة في رسالة موجهة     

  أزهار الإسلام وغلام عزام ومير قاسم علي بشأن    

  .لم ترد الحكومة على هذه الرسالة    

  .ياسيةالدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس    
  الـصادر  ١٩٩١/٤٢نشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بموجب القرار         أُ  -١

في  العامـل ووضـحتها    ولايـة الفريـق      مـددت  عن لجنة حقوق الإنسان سابقاً الـتي      
 مدّدها و٢٠٠٦/١٠٢الولاية في مقرره هذه وأقر مجلس حقوق الإنسان  . ١٩٩٧/٥٠ هاقرار

وأحـال   .٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/١٨ه  لثلاث سنوات أخرى بموجب قرار    
الوثيقـة   (لأسـاليب عملـه   وفقـاً   ،  الرسالة المذكورة أعلاه إلى الحكومـة     الفريق العامل   
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  : في الحالات التاليةالحرمان من الحرية إجراء تعسفيٌأن الفريق العامل ويرى   -٢
بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية      جاج  اتضحت استحالة الاحت  إذا    )أ(  

مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق        قضاء   الاحتجاز بعد    رهنمثل إبقاء الشخص    (
  ؛)الفئة الأولى) (عليه

المنصوص  عن ممارسة الحقوق أو الحريات       إذا كان الحرمان من الحرية ناجماً       )ب(  
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان،       ٢١ و ٢٠ و ١٩و ١٨ و ١٤ و ١٣ و ٧المواد  عليها في   

 من العهـد الـدولي الخـاص        ٢٧ و ٢٦و ٢٥ و ٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٨ و ١٢المواد  كذلك  و
  ؛)الفئة الثانية(بالحقوق المدنية والسياسية في حالة الدول الأطراف في العهد 

كمة  بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محا    أو جزئياً  إذا كان عدم التقيد كلياً      )ج(  
عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية           

  على الحرمان من الحرية طابعاً     ول المعنية، من الخطورة بحيث يضفي     ذات الصلة التي قبلتها الد    
  ؛)الفئة الثالثة (تعسفياً

حتجـاز الإداري   تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للا       إذا    )د(  
  ؛)الفئة الرابعة (إدارياً أو قضائياًتظلم الراجعة أو الملمدة طويلة دون إمكانية 

 للقانون الدولي بسبب التمييـز علـى        شكل الحرمان من الحرية انتهاكاً    إذا    )ه(  
ثني أو الاجتماعي؛ أو اللغة؛ أو الـدين؛ أو الوضـع           القومي أو الإ  أساس المولد؛ أو الأصل     

 أو أي   ؛الجنس؛ أو الميل الجنسي؛ أو الإعاقة     نوع  ؛ أو   ه؛ أو الرأي السياسي أو غير     الاقتصادي
 أو قد يـؤدي إلى ذلـك  وضع آخر، على نحو يهدف إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان          

  ).الفئة الخامسة(

  علومات الواردةالم    

  البلاغ الوارد من المصدر    
بـنغلاديش،  من مواطني   هو  ) ‘السيد إسلام ‘يُطلق عليه هنا    ( الإسلام   أزهارالسيد    -٣
ومدير منشورات بـنغلاديش    بنغلاديش  الإسلامية ب  للجماعةالأمين العام   القائم بأعمال   هو  و

  .)Bangladesh Publications Ltd (المحدودة
 ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٩ فيإسلام  السيد   شرطة العاصمة دكا القبض على       تألقو  -٤

معروضـة   قضايامس  بخ آخر صادر عن سلطة عامة فيما يتعلق         أو قرار إلقاء قبض   دون أمر   
أفرج  و .٣٥ و ٣٤ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ بالتان، القضايا أرقام     : بنغلاديش في المحاكم العادية    أمام
 مـن  شهوربعد ستة وذلك ، ٢٠١٢مارس / آذار٢٠  في الخمسالقضايا بكفالة في جميع  عنه

  .إلقاء القبض عليه
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فور الإفـراج   مرة أخرى    السيد إسلام    لقت القبض على  أالشرطة  بأن   المصدر   ويفيد  -٥
أو قرار آخر صادر    إلقاء قبض   ، دون أمر    ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٠ فيعنه، عند بوابة السجن     

مارس فيما يتعلـق    / آذار ٢١ في العاصمة دكا    كبير قضاة محكمة  ل أمام   ثَمَو. عن سلطة عامة  
 ـضده في   مرفوعة   جديدة   قضاياست  ب ، القـضية   بالتـان : لاديشبـنغ ب اكم العاديـة  المح

 ،١٠)٧)(٨(رقـم   ، القـضية    بالتانو،  ١٠)٦(٤٦، القضية رقم    بالتانو،  ١١)٦)(٥( رقم
وموتيجهيـل،   ،١٠)١١(٣٢رقـم    وموتيجهيل، القضية    ،١٠)٩(١٧رقم  ورامنا، القضية   

  .١٠)١١(٣٣ رقمالقضية 
 هذه التـهم    بكفالة من عنه  الإفراج   ، بمجرد بأنهبلغ السيد إسلام    ووفقاً للمصدر، أُ    -٦

 ٢٠في  وبنفس طريقة إلقاء القبض عليه      من جديد   إلقاء القبض عليه فوراً     الإضافية، سيجري   
الإجراءات في  للطعن  نيابة عنه   ) ٢٠١٢لعام   ١٦٣٨رقم   (التماسدم   وقُ .٢٠١٢مارس  /آذار

بـة  بواعند  بإعادة القبض عليه أو التهديد بإعادة القبض عليه         التي اتخذتها السلطات الحكومية     
 ١٣ في اًأصدرت شعبة المحكمة العليا حكمو. الواجبةبدون اتباع الإجراءات القانونية السجن 
  .أن الالتماس في انتظار البت فيهوذُكر . هيوني/حزيران

. ٢٠١٢أغـسطس  / آب١٦ السيد إسلام مرة أخرى في       أُفرج عن ووفقاً للمصدر،     -٧
 ـل ١٦٣٨رقم  الالتماس  علق في   لحكم الم إلى ا ونظراً   ، اضـطرت الـسلطات إلى      ٢٠١٢ام  ع

 من بوابة السجن إلى مترله      تبعهو.  إلقاء القبض عليه مرة أخرى      السيد إسلام دون   الإفراج عن 
) CCTV(تركيب دوائر تلفزيونية مغلقـة      قاموا ب ، و مترله في   وظلوا،  شرطياً ٢٠ يقرب من    ام
في الواقع، لم   و). م السيد إسلا  بمن فيهم  (هم منه وخروجإلى المترل    الأشخاصدخول  قيدوا  و
زيارة بسمح له    ولم يُ  ؛ التراويح في المسجد   صلواتالجمعة أو   صلاة  أداء  بلسيد إسلام   لسمح  يُ

وتصوير بالرنين  تصوير شّعاعي طبقي بالحاسوب     سمح له بإجراء     يُ لم، و يزوره ولا أن    هأقارب
 /أيارفي  اغية  بسكتة دم  الطبيب في السجن إثر إصابته       الذي أوصى به  المغناطيسي على النحو    

 من الـسجن    الإفراج عنه منذ  بالفعل  تحت الإقامة الجبرية    السيد إسلام   وكان  . ٢٠١٢مايو  
  .أغسطس/آب ١٦ في
 / آب ٢٢في  مـرة ثالثـة      الـسيد إسـلام      إلى إلقاء القبض علـى     المصدر   يشيرو  -٨

في الواقـع   لمباحث في مركز الشرطة     الفرعي ل كتب  الم إلى   نُقلفي مترله و   ٢٠١٢ أغسطس
 فيما  ا إليه يشار(بنغلاديش  ب محكمة الجرائم الدولية،     مَثَل أمام مينتو حيث احتجز حتى     ريق  ط

لإفراج بـا سلام  إطلب السيد   في   المحكمة   ونظرت. أغسطس/ آب ٢٣في  ) المحكمةباسم  بعد  
قـد  أن السيد إسـلام      مؤكدةًعلى هذا الطلب     النيابة   واعترضت. عنه بكفالة في ذلك اليوم    

  .الخارجفي ماعات إرهابية في بنغلاديش و بج واتصلاتتدخل في التحقيق
عبث أنـه سـي   بكبير  احتمال  محاميه أنه لا يوجد أي دليل أو        أكّد  ووفقاً للمصدر،     -٩

 قانوني وحـصل    وأشار إلى أنه حضر بشكل    . الشهود أو يهرب  أو يتدخل في شهادة     بالأدلة  
أن وأكّد   كما. ة المرفوعة ضده  الإحدى عشر  القضاياكفالة في جميع    أمر بالإفراج عنه ب   على  
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 ١٩٧٣ الجرائم الدولية لعام     )محكمة (من قانون ) ٢(٣الادعاءات المقدمة ضده بموجب المادة      
الرعايـة الطبيـة    بالحصول علـى    سمح له   أن يُ وجوب   تستدعيالصحية  حالته  وأن  كاذبة  
 ـمـن    و يعاني من ارتفاع ضـغط الـدم      و،  عاماً ٦٠ هو يبلغ من العمر   ف. المناسبة سكري ال

 ويحتاج إلى إجراء  ،  ٢٠١٢مايو  /أيار  في لسكتة دماغية ض   وتعرّ ،) الماضية عشرينللسنوات ال (
 الذي أوصى بـه   على النحو   (تصوير شّعاعي طبقي بالحاسوب وتصوير بالرنين المغناطيسي        

 من الرعاية الطبية    هتفاقمت بسبب حرمان  قد  محاميه أن تلك الأعراض     وأكّد  ). طبيب السجن 
لو لم يُفرج عنـه     لإهمال  لنفس ا خطر التعرض   يواجه  نه  أفي السجن و  وجوده  أثناء  العلاج  أو  

  . للمرة الثالثةبكفالة
تعرض للتعـذيب أثنـاء     قد  بأن موكله    تفيدأدلة  وجود  محامي السيد إسلام    وأكّد    -١٠

الشرطة، وأنه عانى من آلام في عموده الفقري والساقين،         احتجازه لدى   وجوده في السجن و   
إلى لتقليـل   لكفالة  الإفراج عنه ب   عرض   أيضاً أنه وأُكِّد  . توازنهبالاحتفاظ  وبة في   صعووجد  
  .أو ارتكاب المزيد من الجرائم ه في التحقيقتدخل وأ هروبهمن احتمال  أدنى حد

 / آب٢٦فـض في  رُقـد  لإفراج عنه بكفالة اأن طلب السيد إسلام بويفيد المصدر    -١١
المحكمة رفضه الإفراج عنه بكفالة إلى أن       في معرض    رئيس المحكمة    وأشار. ٢٠١٢أغسطس  

في عكـس   القـرار   المصدر أن هذا    ويؤكد  .  الإفراج عنه بكفالة   يدعو إلى  اًي كاف اًسببتجد  لم  
عي العام إثبات   لمدّعلى ا في الواقع،   و.  عبء الإثبات الذي يقع على عاتق المدعي العام        الواقع

  .فالة بكلرفض الإفراجوكافية وجيهة وجود أسباب 
الخيـارات الإجرائيـة     في المحاكم العادية  دت  أن استُنفِ المصدر أيضاً أنه بعد     ويؤكد    -١٢

مـشمولة   ارتكابهايُدَّعى السيد إسلام بسبب جرائم القبض على    السلطات   ألقت،  للاحتجاز
السيد إسلام في السجن على الرغم من إبقاء وهكذا، نجحت الحكومة في    . لمحكمةباختصاص ا 
القـضايا   بكفالة في جميـع       عنه بالإفراج السابقة الصادرة عن شعبة المحكمة العليا        القرارات

  .الإحدى عشرة
 منـشورات وبالإضافة إلى ذلك، يشير المصدر إلى حقيقة أن السيد إسلام هو مدير               -١٣

وفقـاً  و. ‘رايزنغ صن ديلي  ‘ و ‘نغراماديلي س ‘صحيفتي   بنغلاديش المحدودة، التي تمتلك وتدير    
حـذرت   أن المحكمـة     إلقاء القبض عليـه    قبل   بشكل عام  كان من المعروف     فقد للمصدر،

صدر أن احتجاز   الموهكذا يؤكد   . هاوانتقادالقضائية  عن الإجراءات   نشر  البسبب  ه  تيفيصح
  . في بنغلاديشمعارضصوت محاولة لمنع أي يشكل السيد إسلام 

تـشرين   ٧ من مواليـد  ،  )‘امالسيد عز ‘باسم   يشار إليه فيما بعد   (السيد غلام عزام    و  -١٤
 -سياسي  الحزب  للأستاذ وأمير سابق    ونغلاديش،  مواطني ب ، وهو من    ١٩٢٢نوفمبر عام   /الثاني

  .بنغلاديشب ة الإسلاميلجماعةا
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 /كـانون الثـاني   ٩تفيد أن المحكمة أحاطـت علمـاً في      صدر معلومات   الم ويقدم  -١٥
مـن  ) ٢(٤و) ١(٤و) ٢(٣ المـواد ار  السيد عزام في إط   التي ارتكبها   الجرائم  ب ٢٠١٢ يناير
طلوب بموجـب  أقامت دعوى ظاهرة الوجاهة على النحو الم   قد   إلى أن النيابة     قانون، مشيراً ال

 بتهمة ارتكاب   يناير/ كانون الثاني  ١١ فيفي وقت لاحق    لقي القبض عليه    أُو). ١(٢٩ القاعدة
اسـتقلال  ل حـرب    إبادة جماعية وجرائم حرب خلا    جرائم  جرائم ضد الإنسانية والسلام و    

  .بإلقاء القبض عليه لأمر  المحكمةإصدار عقب، ١٩٧١عام لبنغلاديش 
 في سجن   باحتجازهمر   عنه بكفالة وأُ   بالإفراجفي اليوم نفسه، رفضت المحكمة طلبه       و  -١٦

الطبيـة في   الشيخ مجيب   جامعة   مستشفىلى  إعد ثلاث ساعات    غير أنه نُقل ب   . المركزيدكا  
 لا يزال رهن وهو).  عاما٨٩ً(كبر سنه إلى لإجراء فحص طبي نظراً   ) BSMMU(بانغاباندهو  

  .الجامعة المذكورالاحتجاز في سجن دكا المركزي وبشكل متقطع في مستشفى 
 إلى المحكمـة    اًللمحكمة طلب رئيس هيئة الادعاء    ، قدم   ٢٠١٢فبراير  /شباط ١٥في  و  -١٧
الجـرائم الدوليـة   ) محكمة(ن قانون  م) ١(٩ للمادة اتهام رسمي ضد السيد عزام وفقاً        توجيهل

  . من القانون المذكور٢٢ المادة إطار فيالموضوعة  من النظام الداخلي ١٨ والقاعدة
كفالة، ب المتهم اً آخر بالإفراج عن ، رفضت المحكمة طلب   ٢٠١٢ شباط/ فبراير ٢٣في  و  -١٨

أن المحكمة ببة النياودفعت . بكفالةلإفراج عنه   أسباب كافية ل   خلصت إلى عدم وجود   بعد أن   
مناسـب   علاج   ه يحصل على  أنوقد خلصت إلى وجود دعوى ظاهرة الوجاهة ضد المتهم،          

 ت بالضعف الذي يدعيهليسالبدنية  حالته أن والمستشفى الجامعيلحالته الصحية في زنزانته في     
  .محاميه
تؤيـد  ة   قانونية وطبية قوي   اًالسيد عزام أسباب  عن   محامي الدفاع    قدمووفقاً للمصدر،     -١٩

تـدعو إلى    أسـباب معقولـة      لا توجد ، بما في ذلك أنه      اًشروطعرض  كفالة و الإفراج عنه ب  
دعوى ظـاهرة الوجاهـة   لم تثبت  أن النيابةإلى نظراً يُدَّعى لاعتقاد أنه ارتكب جرائم كما     ا

 أغلقـت قد  ات  التحقيقأن  إلى  نظراً  الأدلة  بعبث  ي نأبكبير  احتمال  أنه لا يوجد أي     وضده،  
علـى  رعاية طبيـة مناسـبة و     يحصل على   أنه يجب أن    ورسمي،  تهمة بشكل   ال إليه   ووجهت

، وأنـه   بالمستشفى الجـامعي   في زنزانة السجن     امتقديمهلا يمكن   وهما أمران   مساعدة يومية،   
 مـن   اًعددأن  محامي الدفاع كذلك    وأكّد  . السيد عزام بأن يهرب   حقيقي  احتمال  يوجد   لا

كفالة بموجب القـانون    ال افتراض تفضيل أشار إلى   و قُدمت   قدالشروط للإفراج عنه بكفالة     
 ـوتعسفي بشكل من الحرية الأفراد حرمان للحيلولة دون الوطني والقانون الدولي    لا ضمان أل

  .ةغير معقولإلقاء القبض  فترة الاحتجاز بعد تكون
 قد خلـصت  أن المحكمة   إلى   ، لدى رفضه الإفراج عنه بكفالة     ،وأشار رئيس المحكمة    -٢٠
عبء الذي يقع ال بالتاليعكس ي، مما وجود سبب كاف يدعو إلى الإفراج عنه بكفالة    عدم  إلى  

. والكافية لعدم الإفراج عنـه بكفالـة      الوجيهة  الأسباب  د  العام في أن يحدّ    على عاتق المدعي  
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 للإفراج بما فيه الكفاية اًمريضليس أن السيد عزام إلى  المحكمة خلصتعلى وجه الخصوص، و
  .فالةعنه بك
 عامـاً  ٨٩ أنه يبلغ من العمـر    المصدر  علن  يُلسيد عزام،   لطبية  الالة  بالحوفيما يتعلق     -٢١

 بما في ذلك ارتفاع بالسنوالأمراض المتعلقة   الطبية  اني من عدد من المضاعفات      عيفإنه  وبالتالي  
ية عنقال الفقرات، والتهاب   تينالركبكلا   في   والمفاصل العظمية مرض السكري،   وضغط الدم،   

تـوازن   تضخم البروستات، وعـدم   و،  والضغط على عصب الفقرات    وفقرات أسفل الظهر  
  . وركبتيهرقبته وآلام في ،الظهرفي ، وفقدان الرؤية في العين اليمنى، وآلام الكهرل

 تـشرين   ٥السيد عـزام في     كشف على     قد اً طبي اًن مجلس إلى أ  المصدر أيضاً    ويشير  -٢٢
 وتقييـد  علاجه الطبيعـي     ومواصلةفي الفراش،   التامة  راحة  البنصحه  و ٢٠١١ نوفمبر/الثاني
 /شـباط  ١٣في و. باستخدام عكازين  والمشي   ،لأسفل الظهر  البدني، واستخدام مشد     هنشاط

كشفت الأشعة السينية   و؛  إلقاء القبض عليه   مجلس طبي آخر بعد      كشف عليه ،  ٢٠١٢فبراير  
رت صور الموجـات فـوق      وأظه ،عظامه نتيجة لشيخوخته  في  مضاعفات  عن وجود عدة    

  .تهفي مرارالحصى العديد من وجود الصوتية 
خاصة متطلبات غذائية   تستلزم  المصدر أن مشاكله الصحية     يعلن  وعلاوة على ذلك،      -٢٣

 في مستـشفى  ة غير مناسـب  أن نوعية الأغذية  وقد أُكِّد   . يجب اتباعها بدقة في جميع الأوقات     
إعداد طعام مطبوخ في المترل وفقاً      ب ة السجون إلى مصلح المقدم  فض طلب زوجته    رُو. السجن

غير قادر على حضور جلسات العـلاج  وأصبح ، هوزنيفقد المتهم وظل  لاحتياجاته الغذائية،   
 /كانون الثاني  ٢٥جرح نفسه في    فإنه   أي مساعدة،    عدم وجود إلى  ونظراً  ،  ةالطبيعي المطلوب 

  .كبتيه عندما انزلق على أرضية الحمام وسقط على ر٢٠١٢يناير 
إعادة النظـر في    ب، رفضت المحكمة طلب السيد عزام       ٢٠١٢حزيران  / يونيه ٧في  و  -٢٤

بـديل،  كإجراء  ،  وأ رئيس المحكمة    بتنحية اًالتماسالمحكمة أيضاً   ورفضت  . التهم الموجهة إليه  
 في محكمة الشعب الـتي      اً الرئيس سابق  نتيجة عمل الثانية،  الدرجة  اكمة إلى محكمة    إحالة المح 
إلى دعا المحامين الذي  منتدى وعمله كعضو في السيد عزام  أدانت فيها محاكمة صورية   عقدت  

  .تنفيذ حكم محكمة الشعب، أي عقوبة الإعدام
 ـ منذ وقت قريب  بدأت  قد  ويفيد المصدر أن محاكمة السيد عزام         -٢٥  في   حاليـاً  ي وه

 لمـدة   هباستجواجرى  وضد السيد عزام    الأول   وشهد شاهد الإثبات  . مرافعة الادعاء مرحلة  
 اً يوجه أصدرت المحكمة أمر،هيولي/تموز ٥ وفي). ٢٠١٢ يوليه/ تموز٥ و٤ و٣و ١(أربعة أيام 

 واحدة ليـوم آخـر    في جلسة    ١استكمال استجواب شاهد الإثبات رقم      إلى  محامي الدفاع   
لم ،  بيد أنـه  . ٢٠١٠عام  للمحكمة  لالقواعد الإجرائية    من   )46A( لفأ٤٦بموجب القاعدة   

لعودة في الوقت الذي يناسبه     لشاهد الإثبات   ل وأعطت المحكمة الحرية     ،ستجوابمل الا ستكيُ
اسـتدعى  قد  المحكمة  رئيس  أن  ذُكر  ،  شاهد الإثبات مغادرة  قبل  و. ستجوابالالاستكمال  

على الرغم من   و. تهوشاهد الإثبات الأول في دائر    ورئيس هيئة الادعاء     الرئيسيمحامي الدفاع   
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السماح لـشاهد  بفعل  تجلى عدم ملاءمة الاجتماع فقد، الأطرافاتفاق أن الاجتماع كان ب   
لم و. يستغرق هذا الوقت الطويلستجواب الاعن السبب في أن   محامي الدفاع    بسؤالالإثبات  

  .يعد شاهد الإثبات إلى المحكمة منذ ذلك الوقت
 /تمـوز  ٢٩ في بـدأ    ٢أن استجواب شاهد الإثبات رقـم       كذلك  المصدر  ويذكر    -٢٦
سـبتمبر  / أيلـول ١٠حـتى   الإجراءات  تم تأجيل   و. يوليه/تموز ٣١ في   ى وانته ٢٠١٢ هوليي

دلاء مـن الإ  على قائمـة الـضبط      المدرجين  الشهود  وأحد   ٣ شاهد الإثبات رقم     ليتمكن
. استدعاء ضابط التحقيق  وسيجري   آخر   شاهدأي  بعدها   النيابة   ، والتي لن تستدعي   بإفاداتهما

زء الأكبر من الأدلـة، بمـا في    لجقضائياً با ستأخذ  أن المحكمة   من  قلق  يوجد  ووفقاً للمصدر،   
وذلك لتجاوز صعوبة إثبات العلاقة     في ملف القضية    النيابة  أودعتها  التي  الأقاويل المروية   ذلك  

  .المرتكبة على أرض الواقعالفعلية  السيد عزام والجرائم اباتبين خط
 ٣١ من مواليد  ،)‘السيد علي ‘يلي باسم   يشار إليه فيما    (علي  السيد مير قاسم    أما  و  -٢٧

 ـ ورئيس بنغلاديش،   مواطنيأحد  هو  ف،  ١٩٥٢ديسمبر  /كانون الأول   -زب الـسياسي    الح
المـصارف  مدير أحـد    و،   ديغانتا الإعلامية  رئيس مؤسسة وبنغلاديش،  ب ،الجماعة الإسلامية 

 العالم رابطة :ميةكوالح غير نظمةالم ومدير، الاستئماني ابن سيناصندوق الإسلامية، وعضو في 
  .الإسلامي

 مباحث شرطة العاصمة دكا القبض على السيد        ى فرع مفتشي  ووفقاً للمصدر، ألق    -٢٨
 ـ،   موتيجهيل  في أحد مكاتب شركته في     ٢٠١٢ هيوني/حزيران ١٧ في لأول مرة علي   دكا، ب

لقي القبض  أُالمصدر أنه   ذكر  يو.  إلى سجن دكا المركزي تحت حراسة مشددة       نقلأنه  وذُكر  
 ـادعاءات  صادر عن المحكمة بسبب     إلقاء قبض   أمر  عليه بناء على      جـرائم ضـد     هبارتكاب

  .١٩٧١عام في الإنسانية خلال حرب استقلال بنغلاديش 
 إلى المحكمة   اًللمحكمة طلب رئيس هيئة الادعاء    ، قدم   ٢٠١٢حزيران  / يونيه ١٧في  و  -٢٩

بسبب لمحكمة  لعد الإجرائية   القوامن  ) ١(٩ القاعدة بموجب السيد علي    لإلقاء القبض على  
في أشارت المحكمة   و. الجرائم الدولية ) محكمة(من قانون   ) ٢(٣ المادةفي إطار   جرائم مرتكبة   

التي تسمح لسلطات إنفاذ القانون قواعدها الإجرائية من ) ١(٣٤ القاعدةإلى أمر إلقاء القبض 
المحكمة لم  ذُكر أن   غير أنه   . إلقاء القبض عليه   ساعة من    ٢٤ المتهم أمام المحكمة خلال      بعرض

ووفقاً للمصدر، فإن هذا يشير إلى أن السيد        . حزيران/ يونيه ١٩حتى   بالاحتجاز   صدر أمراً ت
 إلى عدم صدور أمر صـالح     فور مثوله أمامها ونظراً     لمحكمة  مشمولاً باختصاص ا  يصبح  علي  

 .غير قانونيكان احتجازه خلال تلك الفترة يونيه فإن / حزيران١٩حتى بالاحتجاز 

رفض لكن رئيس المحكمة و أمام المحكمة،    فوراًأُحضر  السيد علي   أن  وأفادت التقارير     -٣٠
، بالاحتجـاز دون أي أمر قانوني     الحبس  إلى  نُقل  كفالة وبالتالي   الإفراج عنه ب  لنظر في مسألة    ا

 /حزيران ١٩بكفالة حتى   الإفراج عنه    مسألة   ولم يُنظر في  . صادر عن المحكمة  المر  الأمجرد  بل  
لإفراج عنـه   لبطلب   يالسيد عل وتقدم  . إلقاء القبض عليه  بعد يومين من    أي  ،  ٢٠١٢ هيوني
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المخاوف المتعلقـة    لتبديد شروطاً طوعية أخرى  وقدم  . اًتعسفيه محتجز   كفالة على أساس أن   ب
أي مـن   ارتكـاب   أو تكـرار    الإثبات  شهود  شهادة  في   أو   ات في التحقيق  هأو تدخل بهروبه  
  .الجرائم
أن عن السيد علـي     الإفراج بكفالة   قد ذكر عندما رفض     رئيس المحكمة   ادُّعي أن   و  -٣١

عكس العـبء   وهو ي  ؛الإفراج عنه بكفالة  تبرّر   أسبابتتمكن من العثور على أية      المحكمة لم   
والكافية لعـدم  الوجيهة تحديد الأسباب العام والذي يتطلب منه الذي يقع على عاتق المدعي   

 بما فيه   اًمريضليس   المحكمة أن السيد علي      أفادتعلى وجه الخصوص،    و. الةالإفراج عنه بكف  
أن الإطـار القـانوني     ب، أقر رئيس المحكمة     وعند إصدار الحكم  . فراج عنه بكفالة  الكفاية للإ 

القواعـد الإجرائيـة    تعـديل   جرى  ، ولكن   الحالاتكفالة في مثل هذه     الإفراج ب يسمح ب  لا
  .واحدةحالة المحكمة ذلك في فعلت  وقد ،كفالةالإفراج بللسماح ب

 هيئـة   باحتجازه لدى  كفالة، قدم المدعي طلباً   بلسيد علي    عن ا  جالإفرابعد رفض   و  -٣٢
ووفقـاً  . الجرائم الدولية ) محكمة(من قانون   ) ٥(١١ بموجب المادة    استجوابهالتحقيق لغرض   

قـدم  و. فض الطلب ورُ أثناء الاستجواب،    امي حاضراً يكون المح  ل للمصدر، قدم الدفاع طلباً   
ورُفـض  ، ة بشكل متميز يراعي الـسري  الاستجوابمعه قبلتواصل لل اًطلببعد ذلك   الدفاع  
 كلفت طلب المدعي العام وبالموافقة على أصدرت المحكمة في وقت لاحق أمراًو. أيضاًالطلب  

 عـن التقـدم المحـرز في        تقريـراً  ٢٠١٢أغسطس  /آب ١٢بحلول  أن يقدم   بالمدعي العام   
  .اتقالتحقي
في أي النظـر   رفضت المحكمة   و. طلبين، قدم الدفاع    ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٢في  و  -٣٣

وكان أحد الطلـبين    . عاجلانا  م أنه  أنه أشير إلى    اليوم، على الرغم من    من الطلبين في ذلك   
نقله ب سلطة السجن    الآخر بتكليف ركبة مناسبة أو سيارة إسعاف و     علي بم نقل السيد   ب يتصل

  . لتلقي العلاج الطبي)BIRDEM( ‘بيرديم‘إلى مستشفى 
زيد مـن   الموطلب   هنفسووفقاً للمصدر، قدم المدعي العام التقرير المرحلي في اليوم            -٣٤

الاطلاع ب أو    نسخة من التقرير   بالحصول على سمح للدفاع   لم يُ و. الوقت لاستكمال التحقيق  
 وكلفـت . كمـة المحعلى معروضة  أخرى قضايامح له بذلك في ، على الرغم من أنه سُ    عليه

  .٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ات بحلول ستكمال التحقيقباالعامة لنيابة االمحكمة 
 معارضـة تـضم     يةيشير المصدر أيضاً إلى حقيقة أن السيد علي يدير وكالة إعلام          و  -٣٥

تـه   أن محط  إلقاء القبض عليـه    قبل   وكان من المعروف بشكل عام    . صحيفة ومحطة تلفزيونية  
 أحدوبالنظر إلى أن    . لمحكمة وإجراءاتها ينتقد ا إنتاج فيلم وثائقي    بليفاً  أصدرت تك تلفزيونية  ال

أن يؤكد   المصدر   فإنبحملة دولية ضد المحكمة،     نه يقوم   ادعاء أ أسباب إلقاء القبض عليه هو      
  . معارضة في بنغلاديشأصوات محاولة لمنع أي احتجازه يشكل
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ه إليه تهمة   فقاً للمصدر لم توجَّ   و و  في سجن دكا المركزي،    السيد علي حالياً  يُحتجز  و  -٣٦
  .الجرائم الدولية) محكمة( من قانون ٣بموجب المادة جرائم ارتكاب أي 

  المذكورة أعلاه  القضاياجميع   في   بأنه يوجد عدم تقيد كلي أو جزئي      المصدر  ويدفع    -٣٧
و أمر يصل في    وه نزيهة،لمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة و          با

في هـذا   بالغ  القلق  الومما يثير   . يضفي على الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً      خطورته إلى أن    
  . على نحو يراعي السريةمحاممع بالتواصل  اًعدم السماح مطلقالصدد هو 

. الجرائم الدوليـة  ) محكمة(في قانون   البنيوية المدّعاة    إلى العيوب    يشير المصدر أولاً  و  -٣٨
القـانون  بتطبيق  سمح  تالجرائم الدولية   ) محكمة(من قانون   ) ١(٣ فإن المادة اً للمصدر،   ووفق

، )١(٣٥نفسه بموجب المادة دستور بنغلاديش وهو ما يخالف الجنائي الموضوعي بأثر رجعي،    
عي المـصدر أن    ويـدّ .  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     ١١ من المادة    ٢وكذلك الفقرة   

 تعـديل دسـتور     عقبالمراجعة القضائية   عن   حالياًيُحجَب  رائم الدولية   الج) محكمة(قانون  
  :وفيما يلي نصها). ٣(٤٧شمل المادة يبنغلاديش ل

أو معاقبة مقاضاة احتجاز أو ينص على  فيه قانون ولا أي حكم يعتبر أيلا     
قوات مساعدة  في  دفاع أو   في قوة   مسلحة أو   قوة   في أي    اًعضويكون  أي شخص،   

الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم      وأأسير حرب، عن جرائم الإبادة الجماعية       يكون  أو  
ولا حـتى    أو غير قانوني، أو       القانون الدولي باطلاً   بموجبخرى  الأرائم  الجرب و الح

كـم  الح، على أساس أن هذا القانون أو         أبداً  أو غير قانوني   باطلاًيُعتبر أنه قد أصبح     
 أي من أحكام هذا الدستور    مع  لا يتسق    القبيل   المنصوص عليه في أي قانون من هذا      

  .أو يتعارض معه
يزيل حقوقـاً    )١ ()47A(ألف  ٤٧لمادة  التعديل ل  اأن هذ إلى  ويشير المصدر أيضاً      -٣٩

أنـه  يُـدَّعى   وهو مـا    الجرائم الدولية،   ) محكمة(قانون  بموجب  الدستور للمتهمين   يضمنها  
من  ١٤المادة   من   ١لحقوق الإنسان والفقرة    ي   من الإعلان العالم   ٧أحكام المادة   يتعارض مع   

  .السياسيةوالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
الجرائم ) محكمة( قانون الواردة فين عدد ووزن القضايا التشريعية أ المصدر أيضاً عيويدّ  -٤٠

التعسفي از  الاحتجاستمرار  يعنيان  التي تتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة،        والدولية  
بـاطلاع   تصدر أمراً  المحكمة، في جملة أمور، أن       فقد رفضت ووفقاً للمصدر،   . ميع المتهمين لج

، رئيـسية القضاة عليها قبل إصدار أوامـر       اطلاع   تقارير التحقيق على الرغم من       الدفاع على 
  .سابقة غير متناسقةأقوال بشأن  الإثباتأيضاً الدفاع من استجواب شهود  المحكمة ومنعت
ويُذكر أنه قـد     وسائل الدفاع لمساواة في   لغياب كامل   كذلك إلى   صدر  ويشير الم   -٤١

جـو مـن    في   جـرى تُتحقيقات  ال أنو،   لا تنطبق  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  حُكم بأن   
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  في جـرى تُ الاستجوابات   أن، و التحقيقلى ملفات   عالاطلاع  يُمنع من   الدفاع  أن   و ،سريةال
  .عدم وجود محامظل 
كفالـة  للإفراج عنهم ب  بطلب   قد تقدموا هذا البلاغ   ع  وموضجميع الأفراد   أُفيد أن   و  -٤٢

قدموا وقد  . لمحاكمةالسابقة ل جراءات  الإ دون تهمة أثناء      تعسفياً محتجزونعلى أساس أنهم    
شهادة  أو   ات أو التدخل في التحقيق    الهروبالمخاوف المتعلقة ب   تبديدطوعية من أجل    شروطاً  
جـوازات  الشروط تسليم   وشملت هذه   . تكرار أي من الجرائم   التسبب في   و   أ  الإثبات شهود

 الـسلطات   والذهاب دوريـاً إلى    عنوان معين،    والإقامة في ختصة،  المسلطات  اللى  إسفرهم  
تفـق عليـه   يُبلغ بمضمانة سداد عرضوا أيضاً و. المحلية، والامتناع عن السفر دون إذن مسبق   

وتكـراراً   المحكمة مراراً رفضت  يتعلق بجميع المتهمين،    فيما  و.  بكفالة مكشرط للإفراج عنه  
بما يكفي لتبريـر    أن حالتهم الصحية ليست من الخطورة       كفالة على أساس    الإفراج ب طلبات  

في مثل هذه   التمتع به    على أساس أن الكفالة امتياز لا يحق لهم          أيضاً بكفالة، و  الإفراج عنهم 
 يخالفبما  ضرورة  وجود   دونمعقول و ون سبب   دمحتجزون  ويرى المصدر أن موكليه     . الحالة

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن  ٩لمادة من ا ٣ و١الفقرتين 
لـسادة  لالمصدر أن استمرار الاحتجاز السابق للمحاكمة       يؤكد  ،  تقدَّمفي ضوء ما    و  -٤٣

المنصوص الدنيا  انات  لضمل اًانتهاكيشكل   أنهإلى  نظراً  عزام وعلي هو إجراء تعسفي      وإسلام  
  . في الحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالةاعليه

  الحكومةردود     
  .الفريقإليها  الحكومة على الادعاءات التي أحالها لعدم رديأسف الفريق العامل   -٤٤
وعلى الرغم من عدم وجود أي معلومات من الحكومة، يرى الفريق العامل أنـه في                 -٤٥

 مـن   ١٦للفقرة  طبقاً  عزام وعلي   وإسلام  احتجاز السادة    رأيه بشأن    اءيسمح له بإبد  وضع  
  .أساليب عمله

  ناقشةالم    
  .الادعاءات التي قدمها المصدرتفنيد عدم اختارت الحكومة   -٤٦
 ،الفريق العامل إلى أنهيشير  طلبات الإفراج بكفالة،    بالادعاءات المتعلقة   ب يتصلفيما  و  -٤٧

لا يجوز أن    ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     من   ٩  من المادة  ٣لفقرة  عملاً با 
 ـ احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة، ولكـن قـد    هيتكون القاعدة العامة     ضع يخ

لمحاكمة في أي مرحلـة أخـرى مـن مراحـل           احضورهم  تكفل  ضمانات  لالإفراج عنهم   
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وق الإنـسان، ينبغـي أن يكـون         أكدت اللجنة المعنية بحق    وحسبما. الإجراءات القضائية 
 .القاعدةهو  وليس )١(ئياًاستثناإجراءً لمحاكمة السابق لالاحتجاز 

كفالة ب الأفراد   الإفراج عن هؤلاء   قيد النظر كان السبب الرئيسي لرفض        القضايافي  و  -٤٨
 ).جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية(وا بارتكابها همخطورة الجرائم التي اتُهو 

الداخلية للدوائر الاستثنائية   النظم  أن  إلى  وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة، على سبيل المقارنة،         
الموضـوعي مـن     هااختصاصالتي يتألف    و  الأمم المتحدة  تساندها التي   ةكمبوديالاكم  في المح 

 في  إمكانية الإفراج المؤقت، بمـا    ، تنص على    ضد الإنسانية المرتكبة  الإبادة الجماعية والجرائم    
  .)٢(بكفالةالإفراج ذلك 
 أنقاضـي  ه يجـوز لل   أنإلى   ٦في مداولته رقم    خلص  قد  صحيح أن الفريق العامل     و  -٤٩

في حالـة   " )الإفراج (القاعدةعلى  ) الاحتجاز(ستثناء  أن يسود الا   ب مشروع على نحو يسمح  
 .)٣("يرة للغايـة  طفي حالة الجرائم الخ    - النظم القانونية الوطنية   في سياق    -الجرائم الدولية أو    

أن ومفـاده   قوق الإنـسان    لحالمحكمة الأوروبية   موقف  أيضاً مع   يتفق   الفريق العامل    غير أن 
 أن  تثبتقوم على حقائق    إلا إذا كانت ت   اعتبارها ذات صلة وكافية     لا يجوز    "الجريمةخطورة  

مشروعية ستمر  تلنوبالإضافة إلى ذلك، . النظام العامبسيُلحق الضرر فعلاً  المتهم الإفراج عن
  .)٤("لنظام العاملالموجَّه بالفعل التهديد إذا استمر إلا حتجاز الا
 النيابة عبء إثبات    علىيقع   طلب الكفالة،     في المحكمةتنظر  ، عندما   وعلى أي حال    -٥٠

 علـى الـضحايا أو      ، وأنه يشكل خطراً   الإفراج عنه المحكمة في حال    أمام   يَمَثلأن المتهم لن    
  .آخرين الشهود أو أشخاص

في المحاكم الجنائية الدولية إلى المتهم لإظهار الظـروف         نُقل عبء الإثبات    ،  وبالفعل  -٥١
 عن متطلبات الصكوك الدولية لحقـوق       الخروجهذا  و.  للإفراج المؤقت  التي تؤهل الاستثنائية  

عدم وجود أي قوة، مثل قوة الشرطة، في المحاكم         قد بُرر بصورة رئيسية على أساس       الإنسان  
  المتهمفيهايقيم سسيطرة على المنطقة التي  أي  غياب  على أساس    و بإلقاء القبض  هانفيذ أوامر لت

__________ 

للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حق كل شخص في الحرية وفي الأمـان             ) ١٩٨٢ (٨التعليق العام رقم     )١(
 .٣على شخصه، الفقرة 

الداخلية للدوائر الاسـتثنائية في المحـاكم        من النظم    ٨٢ من القاعدة    ٢ والفقرة   ٦٥ و ٦٤انظر القاعدتين    )٢(
 . الأمم المتحدةتساندهاالكمبودية التي 

التحليل القانوني للادعاءات ضد المحكمة الجنائيـة الدوليـة   تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي،     )٣(
 .٢٣، الفقرة )E/CN.4/2001/14) (٦المداولة رقم  (يوغوسلافيا السابقةل

)٤( European Court of Human Rights, Tomasi v. France, application No. 12850/87, Judgment of 27 

August 1992, para. 91 ) أضيف التشديد.( 
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 لا تمـت بـصلة      ، في المؤسسات الدوليـة     المتأصلة ، هذه الظروف  غير أن . )٥(أُفرج عنه إذا  
  .محكمة المحلية لجرائم الحرب الدولية في بنغلاديشلل

من النيابـة إلى    فنقلته   عبء الإثبات    فعلبالالمحكمة  عكست   قيد النظر،    القضيةفي  و  -٥٢
نهج لوبسبب هذا ا  . هو الاستثناء وليس القاعدة   قبل المحاكمة   فراج بكفالة    الإ وجعلتالمتهم،  
مـير  عـن   و عاماً ٨٩البالغ من العمر    فراج بكفالة عن غلام عزام      رفضت المحكمة الإ  المعيب  
مرضى بما فيـه    ليسوا   مى أساس أنه   الإسلام، عل  أزهارو  عاماً ٦٠العمر  البالغ من   علي  قاسم  

 لإفـراج إلى اأسباب تدعو  أي لم تخلص إلى وجود بكفالة وأن المحكمة الكفاية للإفراج عنهم 
  . بكفالةمعنه
العامة على النيابة   يقع  كفالة،  الإفراج ب  طلب   المحكمة في تنظر  ، عندما   وعلى أي حال    -٥٣

  أمـام  يمثلأن المتهم لنإثبات بصوص، ، على وجه الخالقيامأو سلطات التحقيق المعنية عبء   
  على الـضحايا أو الـشهود أو أشـخاص         ، وأنه يشكل خطراً   الإفراج عنه المحكمة في حال    

  .)٦(، وما إلى ذلك، بغض النظر عن خطورة الجريمةآخرين
 لمبدأ  اًانتهاكيما يشكل   عزام وعلي من الحرية     و الإسلام   أزهار حُرِم السادة ،  وهكذا  -٥٤

نصوص على النحو الم  ستثناء  الاهو  القاعدة والاحتجاز المؤقت    هو  كون  ييجب أن   أن الإفراج   
 من العهـد الـدولي الخـاص     ٩والمادة  لحقوق الإنسان    من الإعلان العالمي     ٩عليه في المادة    

طبقها التي ي فئات  الالفئة الثالثة من    ضمن  القضية  تندرج  لذلك،  و. بالحقوق المدنية والسياسية  
  .الفريق العامل

لحق في استجواب الـشهود،     لانتهاكات  المتعلقة بحدوث   أما فيما يتعلق بالادعاءات       -٥٥
ذلك أنه  . يلاحظ الفريق العامل أن المعلومات التي قدمها المصدر في هذا الصدد ليست كافية            

قد بدأت  كن محاكمات السيد إسلام والسيد علي       ت أو لم    تما إذا كان  علا توجد معلومات    
شاهد الإثبات الأول لمـدة      لم يستجوب مقدم الطلب   فإن  ة السيد عزام،    في قضي و. حتى الآن 

الحق في استجواب الشاهد يخضع لواجب      فإن  ،  وبالفعل.  لعدة أيام  التاليأربعة أيام والشاهد    

__________ 

، القـرار   المدعي العام ضد ديلاليتش وآخرين    انظر على سبيل المثال، المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة،          )٥(
/  أيلـول  ٢٥ (IT-96-21-Tتعلق بالتماس الإفراج المؤقت المقدم من المتهم زيجنيل ديلاليتش، القضية رقم            الم

، القرار المتعلق بالتماس الإفراج المؤقـت       المدعي العام ضد توليمير وآخرين    ؛ و ٢٠؛ الفقرة   )١٩٩٦سبتمبر  
والمدعي العـام ضـد     ؛  ٨رة  ، الفق )٢٠٠٥يوليه  /تموز ١٩ (IT-04-80-PTعن ميلان غفيرو، القضية رقم      

 القرار المتعلق بالالتماس المقدم من مومير تاليتش للحصول على إفراج مؤقت، القـضية              برادانين وتاليتش؛ 
؛ والقرار المتعلق بالالتماس المقدم من رادوسلاف       ١٨، الفقرة   )٢٠٠١مارس  / آذار ٢٨ (IT-99-36-PTرقم  

 .١٨، الفقرة )٢٠٠٠يوليه / تموز٢٥ (IT-99-36-PTبرادانين للحصول على إفراج مؤقت، القضية رقم 
،  الأمـم المتحـدة    تـساندها للدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية التي       انظر مثلاً قرار الدائرة التمهيدية       )٦(

 .يينغ ساري في قضية ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠الصادر في 
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 ـممارسته تخضع  محاكمة عادلة وسريعة و   إجراء   الدائرة الابتدائية بضمان   . )٧(سيطرة الـدائرة ل
 ـالمـدَّعى   ن الانتهاك   عالتفاصيل الضرورية   ود  ظل عدم وج  لذلك، في   وتبعاً   لا لحـق،  ذا اله

  .الفريق العامل التوصل إلى استنتاج بشأن هذه الادعاءاتيستطيع 
موا من الحق   رِحُقد  عزام وعلي   و إسلام   تفيد بأن السادة  وفيما يتعلق بالادعاءات التي       -٥٦

 الفريق العامل   خلص من المحكمة،    في الاتصال بمحام قبل وأثناء المقابلات التي أجراها محققون        
حيث لم موكله مع قابلة والتشاور   الم في   اً حاضر بأن يكون امي السيد علي    ه لم يُسمح لمح   أنإلى  

لك الفريق العامل معلومات كافية في   يملا  و. المجاورةالغرفة   في   إلا أن يكون حاضراً  بله  يُسمح  
  .د إسلام والسيد عزام السيحالتيفي المدَّعاة هذا الصدد بشأن الانتهاكات 

لى ع بالاطلاعلم يُسمح لهم    ومحاميهم  ين  لمتهمالقائلة بأن ا  الادعاءات  وفيما يتصل ب    -٥٧
صدر لم يقدم معلومات تتعلق بانتهاكات محـددة في         فإن الم التحقيق،  فريق  الأدلة التي جمعها    

  .عزام وعلي ولسادة إسلامل الفردية القضايا

  الرأي    
  :يدلي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالرأي التاليفي ضوء ما تقدم،   -٥٨

إجراء تعسفي ويشكل   هو  عزام وعلي من الحرية      و حرمان السادة إسلام  إن      
 من العهـد الـدولي     ٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة        ٩ للمادة   انتهاكاً

لثة من الفئات الواجبـة     الفئة الثا ويندرج ضمن   الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،     
  . القضايا المعروضة على الفريق العاملعلىالتطبيق 

، يطلب الفريق العامل إلى الحكومة أن تتخـذ الخطـوات            الصادر وبناء على الرأي    -٥٩
 مع المعـايير والمبـادئ      عله متوافقاً تجأن  عزام وعلي و   و اللازمة لتصحيح وضع السادة إسلام    

 الخاص بالحقوق المدنية    العهد الدولي في  ولحقوق الإنسان   المي  المنصوص عليها في الإعلان الع    
  .والسياسية

سبيل الانتصاف المناسب هو   ويرى الفريق العامل أنه بالنظر إلى ظروف القضية، فإن            -٦٠
 بكفالة وفقـاً    مللإفراج عنه وعلي  عزام   و السادة إسلام في الطلبات المقدمة من     إعادة النظر   

  .قانون الدولي لحقوق الإنسانللأحكام ذات الصلة من ال

__________ 

انظر مـثلاً المحكمـة الدوليـة       . م المتحدة في هذا الصدد، يتفق الفريق العامل مع نهج المحاكم الدولية للأم           )٧(
، القرار المتعلق بالتماس الدفاع اسـتبعاد شـهادة         المدعي العام ضد ميلان مارتيتش    ليوغوسلافيا السابقة،   

/  يونيـه ٩ (IT-95-11-Tالشاهد ميلان بابيتش، إلى جانب العروض ذات الصلة، من الأدلة، القضية رقـم   
، القرار المتعلق بالتماس الطلب المشترك     ي العام ضد ديلاليتش وآخرين    والمدع؛  ٥٦، الفقرة   )٢٠٠٦حزيران  

 ١٢ (IT-96-21-T؛ القضية رقم    ١٩٩٨مايو  / أيار ٢٤للأشخاص المتهمين فيما يتعلق بعرض الأدلة، المؤرخ        
 .٣٣ و٣٢، الفقرتان )١٩٩٨يونيه /حزيران
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من أساليب العمل المنقحة للفريق العامل، يرى الفريق أنه مـن           ) أ(٣٣وفقاً للمادة   و  -٦١
إنسانية للاأو ا المعاملة القاسية   غيره من ضروب    التعذيب أو   الادعاءات المتعلقة ب   إحالةالمناسب  

املة أو العقوبـة القاسـية أو       التعذيب وغيره من ضروب المع    سألة  إلى المقرر الخاص المعني بم    
  .اتخاذ الإجراء المناسبمن أجل ، المهينةاللاإنسانية أو 

  ]٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٣مد في اعتُ[

        


